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الأيوب: هناك شركات تضررت 
من تحديد نشاطها في المقاولات والبناء

»الاستئناف« تُصدر حكماً لمصلحة »الكهرباء«
في قضية سرقة التيار الكهربائي

»أرامكو« تعتزم توزيع أرباح على ملاكها
بـ 75 مليار دولار في 2020

طارق عرابي

حصلت وزارة الكهرباء والماء على حكم 
قضائي لمصلحتها ضد إحدى الشــركات 
العقارية المتهمة بسرقة التيار الكهربائي 

من خلال أحد مشاريعها العقارية.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها 
الذي أصدرتــه مؤخــرا، والذي حصلت 
»الأنبــاء« على نســخة منــه، أن رئيس 
الضبطية القضائيــة ومأموري الضبط 
القضائــي كانــوا قد انتقلوا إلى قســائم 

الشــركة العقاريــة، ولاحظــوا تمديدات 
كهربائية في جميع القسائم، كما تبين لهم 
عدم سداد التكاليف الخاصة بإيصال التيار 
الكهربائي، حيث أفاد مدير إدارة الشبكات 
والتوزيع الكهربائية بأنه لم يتم إيصال 
التيار الكهربائي من قبل إدارة شــبكات 
التوزيع الكهربائية، ولا توجد معلومات 
عن كيفية إيصال التيار الكهربائي لهذه 
القسائم. وأضافت المحكمة أن مدير إدارة 
التمديــدات الكهربائية أفــاد بأنه لم تتم 
معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم 

المذكورة، حيث انتهت اللجنة إلى نتائج 
لعملها وتحقيقاتها أكــدت على أن مالك 
القســائم قام بإيصال التيــار الكهربائي 
للقسائم محل التداعي دون سداد الرسوم 
المستحقة والمقررة، ودون أخذ الموافقات 
الرسمية اللازمة للحصول على ترخيص 
إيصــال التيار الكهربائي، كما تم تركيب 
عدادات وإدخال بيانات لبعض العدادات 
دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا، وطلبت 
اللجنة إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة 

للتحقيق في شبهة جرائم المال العام.

العربية.نت: أعلنت أرامكو السعودية 
عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 
مليار دولار بـــ2020. وتمثل التوزيعات  
زيادة بأكثر مــن 29% عن 2018. وذكرت 
مصادر لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو تستعد 

للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها 
بحلول 20 أكتوبر الجاري، كما لم تستبعد 
المصادر إتمام الإدراج في ســوق الأسهم 
السعودية تداول خلال نوفمبر. وقالت إن 
أرامكو تعمل على تعجيل الاكتتاب، بعدما 

تعافت بأســرع من المتوقع من الهجمات 
الإرهابية على منشآتها. ويعتبر الاكتتاب 
العام الأولي لها هو الأكبر في العالم على 
الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر 

من تريليوني دولار.

أكد الخبير العقاري سعود 
الأيوب أنه رغم النتائج السلبية 
لقانوني 8 و9 اللذين يمنعان 
المؤسسات من مزاولة ما يعرف 
بالرهــن العقــاري، إلا أننا لا 
نشــكك في أهميتــه في الحد 
من ارتفاع الأســعار، مضيفا 
انه من الأفضل ألا يعمم المنع 
من وجــود ضوابط لتحقيق 

الهدف من تشريع القانون.
وأشــار الأيــوب إلــى أن 
أبــرز هذه الضوابــط هي: أن 
تقــوم الشــركات بتطويــر 
أراضي الفضــاء التي ترغب 
بشــرائها خلال فترة أقصاها 
3 سنوات وأن يتم منع إعادة 
بيعها كأرض فضاء، وان يتم 
فرض رسوم على إعادة البيع 
الفضاء بنسبة 15% في حالة 
عدم التطوير، وكذلك السماح 
بمد فترة الرهن العقاري إلى 

السياسات الائتمانية الحالية 
من حيث ألا تتجاوز إجمالي 
الالتزام أكثر من 50% أو %60 
من الراتب والعمر، وتغطية 
الدين بتأمين الحياة، وأيضا 
السماح بتأجيل القسط 5 مرات 
خلال فتــرة الدين، وألا تزيد 
المرابحة على 2% فوق ســعر 
الخصم، كمــا يجب أن يصل 
التمويل إلى نسبة تتراوح ما 
بين 65% و70%. وذكر الأيوب 
إنــه بالإمــكان تطبيــق هذه 
الضوابط مع عدم إلغائه رغم 
أنه حرم شــريحة كبيرة من 
استخدام العقار كضمان لسداد 
باقــي ثمنه وزاد من صعوبة 
شرائهم لعقار سكني، فضلا عن 
إخراج العقار من الضمان الذي 
سيساعد على تشجيع المدينين 
على عدم السداد ومن ثم زيادة 
نســبة المتعثرين الأمر الذي 

يزيد من الصعوبــات الملقاة 
علــى هذه الشــريحة وجعل 
المخــرج الوحيد هو الانتظار 
طويلا حتى تتوافر لهم الرعاية 
الســكنية عن طريق الدولة، 
حيث إن كثيرا من المؤسسات 
المالية والتمويلية قد أحجمت 
عن منح تسهيلات أو قروض 
لشراء السكن الخاص.  وأوضح 
الأيوب أن هناك شركات قائمة 
تضــررت من خــال تحديد 
نشــاطها في أعمال المقاولات 
وبنــاء الســكن والمســاهمة 
في عجز هذه الشــركات عن 
سداد الأعباء المالية المستحقة 
عليها ومن ثــم خروجها من 
دائرة التعامل وزيادة نسبة 
المتعثريــن، علمــا بــأن هذه 
الشركات كانت تباشر نشاطها 
وفقا لنظم البيع بالمرابحة أو 

الإيجار مع الوعد بالشراء.

قيامها بتطوير أراضي الفضاء خلال 3 سنوات ومنعها من بيعها أبرز الضوابط

سعود الأيوب

30 سنة أسوة بالدول الأخرى 
مثل أميركا وكندا وغيرهما من 
الدول، والسماح بدمج الراتب.

ومن ضمن الضوابط أيضا 
السماح بالاستقطاع من الراتب 
من جهة العمل إذا كان العمل 
فــي جهة حكوميــة أو قطاع 
خاص معتمد، وتطبيق جميع 

الروضان: علاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين الكويت والعراق
يوسف لازم

أكــد وزيــر التجــارة والصناعــة 
ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد 
الروضان ان العلاقات التجارية واسعة 
ومتنوعــة بين الكويت والعراق واي 
عامل ايجابــي في الكويت او العراق 

سينعكس بالخير على البلدين.
وعبــر الروضــان خــال المؤتمر 
الصحافي فــي ختام أعمــال اللجنة 
التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة 
الأولــى، عــن بالــغ ارتياحــه لتقدم 
العلاقات بين البلدين، آملا اســتمرار 
الارتقاء بها إلى مستويات أفضل عن 
طريق دعم التعاون المشترك بما يرتقي 
إلى طموحات القيادة السياســية في 

كلا البلدين.
وذكر الروضان أن ما حققته اللجنة 
الوزارية من إتمام التوقيع على محضر 
الاجتماع لتعاون مشــترك يعد أمرا 
إيجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل 
العلاقات في مختلــف المجالات، كما 
أنها مدعاة لنقلة مســتقبلية مشرقة 
للبلدين، مؤكدا أن الكويت حريصة 
علــى تذليــل كل المعوقــات التي قد 
تعترض مســيرة التعــاون الثنائي 
لنتمكــن بالفعل مــن أن نحقق قفزة 

نوعية في علاقاتنا الثنائية.
وأوضــح الروضــان أن ما أثمرت 
عنه هذه اللجنة يؤكد حرص بلدينا 
على تعزيز التعاون والتنســيق في 
جميع المجالات، والارتقاء بما تشهده 
العلاقــات الأخوية والاســتراتيجية 
الراســخة بينهما من تطور مستمر، 
مشددا في الوقت نفسه على ضرورة 
متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر 
الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات 
والتوصيــات الصادرة عــن اللجنة 
المشتركة وتجسيدها في إطارها العملي 
المناســب لما لها مــن دور حيوي في 
تعزيز التعــاون الثنائي على جميع 

الأصعدة.
ولفت الى ان اللقاء ســيتجدد في 
نوفمبــر خلال معرض بغداد الدولي 
حيث سأترأس وفد الكويت من مختلف 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الروضان »انه من شهر فبراير 
الماضــي إلى الآن تم عقــد اجتماعات 
ثنائية، أكثر من 4 اجتماعات، أحدهما 
كان الزيارة التاريخية لصاحب السمو 
الأمير إلى بغــداد، وكل هذه النتائج 
اتت بعد هذه الجهود المضنية المبذولة 

بين البلدين«.

وذكــر الروضــان ان أهــم ما جاء 
في الاجتماع هو الموافقة على انشاء 
ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة 
التجارة لبحث هذه الاتفاقيات المختلفة، 
فأغلب الاتفاقيات تظل حبرا على ورق 
ما لم يحس بها التجار من الجانبين 
وتنعكس على حجم التبادل التجاري، 
مؤكدا المضي في العمل، وهناك خطوات 
ممتازة، وعقد هذه اللجنة منذ 2014 
لأول مرة يعد إحدى الخطوات المهمة، 
ومســتقبل البلديــن واعد خصوصا 
إذا وضعنا كل هذه الخطط وباشرنا 
تنفيذها ما سينعكس بدون شك على 
أرقام حجم التبادل التجاري، مشددا 
على أن وجــود الاهداف الاقتصادية 
المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير 

من القضايا المختلفة.

اتفاقات كثيرة
بدوره، لفت وزير التجارة العراقي، 
محمــد العانــي إلــى أن الاجتماعات 
ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي 
اتخذ قرار مجلس الــوزراء العراقي 
بتخصيص قطعة أرض لذلك المنفذ، 
والــذي ســيتولى الجانــب الكويتي 
انشاءه، ناهيك عن تداول العديد من 
الموضوعــات التي تخــص الجوانب 
التجارية والاقتصادية بين البلدين، 
والتــي شــهدت تجاوبا مــن الجانب 
الكويتي، إلى جانب اتفاقات في كثير 

من الأمور التي ســيتم متابعتها من 
خلال وزارة التجارة في البلدين.

وأكــد العانــي أن اللجنــة حققت 
نجاحا في اجتماعها الأول بالكويت، 
وأن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد، 
مبينا أن محضر اجتماع الدورة الأولى 
للجنة التجاريــة العراقية الكويتية 
المشتركة يعتبر حجر الأساس لعلاقات 
تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.
وشــدد على ان المحضــر الذي تم 
التوقيــع علية يمثــل خارطة طريق 
حقيقيــة وواضحــة لتذليــل جميع 
العقبــات التــي تعوق تدفق الســلع 
بين البلدين وسيكون نقطة الانطلاق 
الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية 
مستقبلية تصب في مصلحة البلدين، 
مشــددا على ان النجاح الذي تحقق 
خلال الاجتماعات يســتلزم المثابرة 
والعمل بجد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
لنتمكن من تحقيق الاهداف التي نسعى 
اليها في خلق تكامل اقتصادي يخدم 

الشعبين.
واكــد العاني ان حكومــة العراق 
عازمة وبكل جهد على تقوية وتأصيل 
علاقاتهــا التجارية والاقتصادية مع 
اشقائها وجيرانها وان الكويت تجمعنا 
معها رابطة الاخــوة والجيرة مبينا 
ان وزارة التجارة ســتكون حريصة 
على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
في هذا المحضر مع الجهات العراقية 

المختصــة وتذليل كل المعوقات التي 
تحول دون تنمية وتطوير العلاقات 

التجارية والاقتصادية.

الظروف مهيأة
بــدوره، قــال عضو غرفــة تجارة 
وصناعة الكويت، ممثل القطاع الخاص، 
خالد الخالد إن كل الظروف مهيأة لمزيد 
من النجاح وكل الأيادي مفتوحة للتعاون 
وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة 
ونحن مثل كل الدول الشقيقة في الوطن 
العربي فريق واحد نتعاون في مضمار 
التنمية والتقدم لما فيه ازدهار أوطاننا 

واستقرارها.
اللقــاء يعــد هدفــا  وأضــاف: إن 
استراتيجيا لتعزيز العلاقات المشتركة 
الكويتية- العراقية، وان مشاركة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت يعكس اهتمام 
القيادات العليا بإشراك القطاع الخاص 
في عمليات تعزيز العلاقات المشتركة 
ويؤكــد الروابــط الثنائيــة والتعاون 
المتبادل للخبــرات وتطوير القطاعات 

التجارية بين البلدين.
وبــن أن اللقــاء يحمــل الكثير من 
المعاني والدلالات التي تعكس إصرارا 
علــى فتح قنــوات التواصــل لتحقيق 
النجاح والعطاء لتعزيز التنمية وتحقيق 
الرؤية الاســتراتيجية المنشــودة بين 
البلديــن، مبينــا أن مهمــة اللجنة كما 
يراها القطاع الخاص في البلدين تتطلب 

جهودا كبيرة ترسخه رغبة بلدينا في 
تعميق علاقاتنا التجارية والاستثمارية 
لما لها من أثر على الاقتصاد وبالتالي هي 
إحدى ركائز التعاون الفعال لتســريع 

النهوض بعلاقاتنا المشتركة.
وأكد قناعــة غرفة تجارة وصناعة 
الكويــت بنتائــج مؤتمر اســتثمر في 
العــراق الــذي عقد فــي فبرايــر 2018 
بمشاركة واســعة من المجتمع الدولي 
الاقتصــادي الذي أجمع على النهوض 
باقتصاد العراق الشــقيق ولا شــك أن 
تنفيذ ما ورد من توصيات ومشــاريع 
مرتقبة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص 
على مختلف الأنشطة في ذلك المؤتمر 
سيكون لها أكبر الأثر على خلق فرص 
وشراكات جديدة توثق أواصر التعاون 

الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين.

توسع مجالات التعاون
من جانبه، قال ممثل الهيئة الوطنية 
للاســتثمار د.زهير جعفــر إن مجالات 
التعاون الكويتي- العراقي تتجه نحو 
التوسع وليس نحو الانحسار، مؤكدا أن 
الكويت تسعى جاهدة لتنمية العلاقات 
التجارية والاســتثمارية بــن البلدين 
لاســيما العلاقة الاســتثمارية الكبيرة 
بين القطاعين العام والخاص التي تعزز 
التعاون بين القطــاع الخاص الكويتي 

والقطاع الحكومي في العراق.
وأضاف زهيــر أن قانون الشــراكة 

بين الخــاص والعــام معــروض حاليا 
أمام مجلس النــواب العراقي، موضحا 
أن ذلك القانون سيوفر الحماية الكاملة 
للمستثمر الأجنبي داخل العراق ويوفر 
الحصانة للاستثمارات الكويتية ويعطيها 
امتيازات وخصائص متعددة في العراق.
ولفت الى أن العراق ســوق تجاري 
واقتصادي واعد يضم 40 مليون نسمة، 
مشــيرا الى أن رجال الأعمــال والتجار 
سيجدون فرصا اســتثمارية وتجارية 

كبيرة في السوق العراقي.
وذكــر أن انفتــاح الســوق العراقي 
للمنتجــات والاســتثمارات الكويتيــة 
سيسمح للتاجر الكويتي بأن يكون منتجا 
ومصدرا ومستثمرا في السوق العراقي، 
مشــددا على ان تلك الخطوات ستحقق 
التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين، 
متمنيا من القطاع الخاص الكويتي أخذ 
الخطوات الجادة باتجاه السوق العراقي 
لاسيما مع وجود عدد كبير من الشركات 
تطمح للتعاون والشراكة بين الجانبين.
وأوضــح زهير أن الســوق العراقي 
يضــم عــددا كبيرا مــن المجــالات التي 
تتضمن مشروعات استثمارية وتجارية 
ضخمة وأبرزها مشاريع البنى التحتية 
والســكنية وخطوط الســكك الحديدة 
والطرق والمشاريع الصناعية والزراعية 
والتي ستنعكس إيجابا على التلاحم بين 
البلدين في كافــة المجالات الاقتصادية 

والاستثمارية والثقافية.

الموافقة على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة لبحث اتفاقيات مختلفة

)احمد علي( الروضان والعاني عقب توقيع محضر الاجتماع  خالد الروضان ومحمد العاني خلال التوقيع على محضر الاجتماع الوزاري للجنة الكويتية ـ العراقية	

العاني: محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة حجر أساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين
لمشاهدة الڤيديو


